دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 255
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم فيما إذا علم بتأريخ أحد الحادثين وجُهل بتأريخ الآخر وقسمنا البحث فيه إلى أربع صور باعتبار أنه تارة يكون بمفاد كان التامة والناقصة فهاتان صورتان وأخرى يكون بمفاد ليس التامة والناقصة وهاتان صورتان وكان البحث فيما إذا كان بمفاد كان التامة وكان الأثر يترتب على أحدهما فقط فقلنا إنّ الاستصحاب يجري أما إذا كان الأثر يترتب على كلٍّ من الطرفين فقلنا الاستصحاب أيضًا يجري ويسقط بالتعارض هذا في مفاد كان التامة أما في مفاد كان الناقصة فقد قلنا إنّ الاستصحاب لا يجري وبينا السبب في عدم جريان الاستصحاب وقلنا كما قلنا فيما تقدم لعدم اليقين السابق بلا ارتياب ولذلك قال وإما أن يكون مترتبًا على ما إذا كان متصفًا بكذا فلا مورد للاستصحاب أصلاً لا في مجهول التأريخ ولا في معلومه كما لا يخفى لعدم اليقين بالاتصاف به سابقًا ، بعْد ذلك بينا الصورتين الأخرتين لمفاد ليس في قول الآخوند وإما أن يكون مترتبًا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر قال هذا في مجهول التأريخ يعني من الحادثين يكون الاستصحاب جارٍ باعتبار تحقق شرطه وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين أما في معلوم التأريخ فقد قال الآخوند أنّ الاستصحاب لا يجري لماذا لا يجري ؟ قال لاختلال ركنه الثاني يعني لعدم الشك باعتبارنا على يقين لأنّ الأب قد مات يوم الجمعة ولذلك قال وإنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الحادث الآخر فإذن ماذا ؟ يصير شك في كل من الطرفين وإذا أضفنا الزمان إلى الحادث الآخر فيأتي الكلام المتقدم ولذلك يقول وقد عرفت جريانه فيهما إذا أضفنا الشك فيه في زمانه إلى الحادث الآخر مرة يجري الاستصحاب قلنا ومرة لا يجري لماذا مرة يجري ومرة لا يجري ؟ الذي عنده هذا يرجع إلى رقم 2 قال فيما إذا كان الأثر مترتبًا على وجود كل منهما محموليًا بنحو خاص فإنّ الاستصحاب يجري فيهما لكنه يسقط بالتعارض وعدم جريانه أي في الحادثين الذين يترتب الأثر على وجودهما أو على عدمهما لكن لا يكون بمفاد كان التامة وإنما بمفاد كان الناقصة نعتيًا فإنّ عدم جريانه حينئذ إنما هو لعدم وجود اليقين السابق ، طيب ؛ وصل بنا الكلام إلى هذا المقام ، كلامنا في هذا اليوم في مناقشة للآخوند يناقش بها شيخه وأستاذه الشيخ الأعظم ، ما هي هذه المناقشة ؟ الشيخ الأعظم فص بتفصيل آخر يختلف به عن التفصيل الذي سوف يستعرضه الآخوند قال الشيخ : إذا كان كل من الحادثين مجهول التأريخ هذا الاستصحاب يجري أما إذا لم يكن كل منهما مجهولاً فالاستصحاب لا يجري يعني هذا التفصيل ماذا يشير إليه ؟ يشير إلى إجمال شديد في كلام الشيخ واحد أنه لم يفصل بين مجهول التأريخ بالنسبة لأحدهما والذي قلنا إذا كان أحدهما مجهول التأريخ دون الآخر فإذا كان بمفاد كان التامة وكان الأثر يترتب على أحدهما دون الآخر يجري الاستصحاب ، هذه الصورة أيضًا بنظر الشيخ ماذا ؟ الاستصحاب لا يجري فيها بينما في نظر الآخوند يجري فيها ولذلك يقول كما أنّ الشيخ الأعظم لم يفصل بين العدم النعتي والعدم المحمولي في عدم الجريان ونحن أش قلنا الآن في مفاد ليس الذي اليوم ذكرناه ؟ أنّ في مفاد ليس التامة يجري بينما في مفاد ليس الناقصة الاستصحاب لا يجري فمن خلال هذا التفصيل الآخوندي يريد الشيخ الأعظم أن يبين أنّ إجمال الشيخ للمطلب لا يفي بالغرض ولا يستوعب الصور التي يجري الاستصحاب في بعضها دون بعضها الآخر ولذلك يقول فانقدح أنه لا فرق بينهما يعني بين الحادثين كان الحادثان مجهولي التأريخ أو كانا مختلفين أحدهما مجهولاً والآخر معلومًا ولا بين مجهول التأريخ ومعلومه في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان ، هذا لماذا قال خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر ؟ يعني الذي يصير يشير به إلى شنهوا ؟ إلى أنّ إذا كان بمفاد كان التامة وكان الوجود محموليًا من التقدم أو أحد ضديه يعني التأخر والتقارن وشٌك في هذه الخصوصية لماذا قال انقدح ؟ يعني ظهر بان أنّ الاستصحاب إذا كان الوجود محموليًا ، نحن الآن في طرف العدم طبعًا ؛ نريد هذا للشيخ الأعظم فانقدح انّ الاستصحاب إذا كان العدم محموليًا وكانت الخصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو التقارن أو التأخر وشُك فيه فإنّ الاستصحاب يجري ، يجري تارة إذا كان الأثر يترتب على أحدهما وأخرى  يجري إذا كان الأثر يترتب على كل منهما ، طيب ؛ الآن بعْد أن أفاد الآخوند هذا المطلب يريد أن يبين لنا حالتين متحدتين ومختلفتين نستفيدهما من هذا المطلب ، شوفوا انظروا إلى هاتين الحالتين ؟ الحالة الأولى : ما إذا علمت بالطهارة وبالحدث وشككت في المتقدم والمتأخر منهما ، في هذه الحالة قال بعض من العلماء إنّ الاستصحاب يجري ولكنه يعارض بجريان الاستصحاب في الطرف الآخر ويتساقطان وبالتالي يجب الوضوء مثلاً بيان ذلك لو كنت على يقين بالحدث يعني أنا لست بمتوضأ ثم علمت بالطهارة والحدث وشككت في المتقدم والمتأخر منهما فهل يجوز لي أن أجري استصحاب عدم الحدث أو أجري استصحاب الطهارة ؟ قال بعض من العلماء هَم يجري كلا الاستصحابين ويتعارضان ويتساقطان ، الآخوند يريد يبين أن يبين لنا تلك النكتة الدقيقة التي أفاد وهي أنّ الاستصحاب عندما نشك في الحادثين و لا نعلم بأيهما المتقدم والمتأخر يعين لا نعلم بالمتقدم والمتأخر منهما فالاستصحاب لا يجري لماذا ؟ لتلك الدقيقة التي أفادها لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين لأنّه صحيح أنا مثلاً كنت على يقين بعدم الطهارة في السابق ثم تطهرت وأحدثت ولا أعلم بأنّ أيهما المتقدم والمتأخر فلا أستطيع استصحب عدم الطهارة لماذا ؟ لأنني لعلني نقضت عدم الطهارة بالطهارة يعني انتقض اليقين ولم يتصل زماني يقين السابق بالشك اللاحق يعني نفس ما قلناه فيما تقدم يكون أيضًا جارٍ هاهنا ، ففي مورد وجود الطهارة والحدث يعني التيقن بهما والشك في المتقدم والمتأخر منهما لا نقول بجريان الاستصحاب في كل منهما وبالتالي يتعارضان ويتساقطان بل نقول كما قال الآخوند لا يجري الاستصحاب لعدم تحقق شرطه ولذلك يقول كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضًا فيما تعاقب حالتان متضادتان ، هذه الحلة الثانية ، الحالة الثانية ما هي ؟ لو علمت بحدث خبثي وآخر حدثي فقط ، نجاسة إحدى النجاستين خبثية والأخرى غير خبثية ولا أعلم بأنّ أيهما المتقدمة وأيهما المتأخرة فهل أستطيع أيضًا أن أجري استصحاب عدم أحدهما ليعارض الاستصحاب بعدم الآخر ويتساقطان أم أنه أيضًا أستطيع أن أقول بأنّ الاستصحاب في أحدهما لا يجري لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين لاحتمال تقدم إحدى الحالتين على الأخرى نقرأ مثال ، كالعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه وكذا تطهيره في الساعة الأولى والثانية مع عدم العلم في المتقدم منهما والمتأخر فإنّ الاستصحاب لا يجري في بقاء شيء من الطهارة والنجاسة لماذا ؟ لما تقدم في نفس ماذا ؟ من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما ألم نقل أنّ الاستصحاب لا يجري لماذا لا يجري ؟ لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك كذلك أيضًا من تيقن أنّ ثوبه قد تنجس أوبدنه قد تنجس والثانية مع عدم العلم بالمتقدم منهما والمتأخر فإنّ الاستصحاب لا يجري في بقاء شيء من الطهارة والنجاسة لما تقدم في مثال الطهارة والحدث لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – شالفرق بين الصورتين ؟ في الحقيقة ما ينبغي أن يقول بهذه الصورة لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك ، المفروض أن يقول لعدم اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك هذا الفرق بينهما يعني في الصورة الأولى أنا أتيقن بالطهارة والحدث عندي يقين سابق وشك لاحق بس الآن أنا ماذا ؟ عندي متيقن ومشكوك بالنسبة للثوب والبدن وأنا أتيقن أيضًا بأني طهرت أحدهما ولكن لا أدري أنه الثوب أو البدن فهل أستطيع الاستصحاب في بقاء أحدهما ويقال إنّ جريان الاستصحاب فيهما يعارضه جريان الاستصحاب في الطرف الآخر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه هذه الصورة الثانية يعلم بنجاسة الثوب والبدن ويعلم بأنه طهّر أحدهما ولكن يشك أنه طهّر ثوبه او بدنه فهنا يتعارض الاستصحابين قيل ويتساقطان وقال الآخوند لا ، لا يتعارض الاستصحابان في هذه الصورة وإنما لا يتصل زمان المتيقن بزمان المشكوك لاحتمال أنه أحدهما انفصل عن الآخر كما في هذا المثال الذي أوردناه الآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تقول هذا يجري فيه العلم الإجمالي المفروض ، أيوه فالمفروض أن نقول أنه إلاّ إذا قلنا أنه طهر كلاهما خلاص طهر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما يجري يعني يكون أحدهما قد ارتفع قطعًا ، صح يجري في العلم الإجمالي بس نحن نقول العلم الإجمالي لماذا يجري ؟ العلم الإجمالي يجري لأنّ نحن نعلم بارتفاع أحدهما بالطهارة ، الاستصحاب بحد ذاته لا يجري لعدم تحقق أركان الاستصحاب والاتصال زمان الشك في كل منهما - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هكذا قال العلماء أنه علم إجمالي ويجري الاستصحاب بكليهما ويتعارضان ويتساقطان ، الآخوند يريد أن يبين تلك النكتة الدقيقة التي أودها فيما تقدم وهو عدم جريان الاستصحاب لأنّ احتمال أنّ بالنسبة لكل منهما قد انتقض لأنه لا نعلم أيهما الذي ارتفع فغلما تقول أنا الآن أجري استصحاب نجاسة البدن لأنها طهرت انتقضت لما تقول أريد أجري استصحاب طهارة الثوب لعلها أيضًا انتقضت فما عندك شك لاحق يتصل بزمان المتيقن السابق ، عندك يعني مشكوك لاحق لكن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تعلم بنجاسة كل منهما ولكنك تتيقن بارتفاع أحدهما ولكن ما تعلم انفصل أحدهما كل ما تريد تجري الاستصحاب في أحدهما شيصير ؟ ما يمكن لعدم اتصال زمان المتيقن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ذاك في المحاولة لأنّه نحن كانت عندنا ساعتان فنقول كلتا زمان الساعتين كلاهما كان زمان شك لكن نحن أجبنا عن المحاولة السابقة وقلنا هذه المحاولة ليست في محلها ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – المحاولة حتى لو نجحت ما يطلع الثوب طاهر هنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا تعاقب عليه طهارة ونجاسة وأنا ..... زمان الشك بما يشمل ساعة الطهارة وساعة النجاسة ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما أقدر أجري الاستصحابين وإلاّ أيضًا حتى البدن يصير طاهر وحينئذ يخالف العلم الإجمالي جريان الاستصحاب في كل منهما يخالف قصد ويقين بوجود نجاسة على أحدهما نحن مش كلامنا في كذا نحن يعني نلتزم بنتيجة أنّه يجب على المكلف أن يطهر ثوبه وبدنه لكن الكلام هل أنه يجب بالاستصحاب أو بطريق ثاني ؟ يقول الآخوند هاهنا الاستصحاب لا يجري لعدم توافر شرطه وهو عدم اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن .

     بعْد يبين لنا الآخوند هاتين النكتتين الدقيقتين بل ثلاث نكات دقيقة في الحقيقة : النكتة الأولى إنّ التفصيل في المقام ليس على أساس الجهل بتأريخ أحدهما أو الجهل بتأريخ كل منهما وعدمه فإنْ كان مجهول التأريخ جرى الاستصحاب فيهما وإن كان معلوم التأريخ فلا يجري بل المناط بالتفصيل هو التفصيل الذي أفاده الآخوند والنكتة الثانية هي أنه من شك في الحدث والطهارة وتيقنهما ولم يعلم بالمتقدم والمتأخر منهما فأيضًا الاستصحاب لا يجري لنفس تلك النكتة الدقيقة التي أفادها الآخوند وهي لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك كما أنه لو علم بحدثين مختلفين بنجاسة ثوبه أو بدنه وقد طهّر أحدهما دون الآخر فأيضًا لا يستطيع أن يجري الاستصحاب لعدم اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن وهذا يعني يجب عليه أن يطهر كلاً منهما لكن ليس من باب جريان الاستصحاب وتعارضه وتساقطه ، يقول وإنه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق .

     وأما لو علم بتأريخ أحدهما فلا يخلو أيضًا إما أن يكون الأثر المهم مترتبًا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن فلا إشكال في استصحاب عدمه هذا الذي قلنا كما في المثال الذي أوردناه لو علمنا بموت الأب في وم الجمعة وشككنا في إسلام الابن هل أنه أسلم يوم الخميس أو أسلم يوم السبت وكان الأثر يترتب على استصحاب عدم إسلامه فقط ولذلك يقول إما أن يكون الأثر هو مترتبًا على وجود خاص من المقدم أو المؤخر لأنّ نقدر نقول بعَد أيضًا الأثر يمكن يترتب على الوجود الخاص عدم إسلامه أو يمكن أيضًا الوجود المقارن لو أسلم مقارنًا لموت الأب وقلنا أيضًا لا يرث في هذه الحالة فلا إشكال في استصحاب عدمه لولا المعارضة باستصحاب العدم بالطرف الآخر ، الذي مثلنا له ؟ بالإسلام والقسمة لو شككنا أنه أسلم قبل القسمة او حدثت القسمة قبل إسلامه فقلنا هنا يتعارضان أو طرفه ، طرفه الذي قلنا إجمالاً معناه هكذا يعني التقدم يعارض التأخر أو يعارض المقارنة لأنّ تقدم إسلامه يترتب عليه أثر وتأخر إسلامه يترتب عليه أثر ، أو طرفه كما تقدم وإما أن يكون مترتبًا على ما إذا كان متصفًا بكذا الذي هو ....... فلا مورد للاستصحاب أصلاً - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كان الناقصة إي ، يعني الكلام ما زال مستمرًا في كان الناقصة الذي هو مفاد الوجود النعتي ، فلا مورد للاستصحاب أصلاً لا في مجهول التأريخ ولا في معلومه ، لماذا ؟ لعدم اليقين بالاتصاف بكذا سابقًا منهما ، بكذا لأنّ هذا الوجود النعتي ، ذاك وجود محمولي الذي تقدم وهذا وجود شنهوا ؟ نعتي ، فاستصحاب عدمه لا يثبت أنه لم يتصف بكذا إلاّ بنحو قلنا ماذا ؟ الأصل المثبت ولذلك يقل كما لا يخفى لعدم اليقين بالاتصاف به سابقًا منهما الذي قرأنا توضيحًا له في شرح السيد المروج وإما أن يكون مترتبًا على عدمه هذا هو اذلي مفاد ليس التامة في زمان آخر يعني في زمان وجود الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما كان جاريًا لتوافر ركني الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق والشرط اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، تريدون ترجعون إلى يعني شرح السيد المروج في إيضاح وأمثلة إنصافًا عرض جميل ورائع دون معلومه ، لماذا دون معلومه ؟ قال لانتهاء الشك فيه في بزمان لأنّ قلنا ينتهي الشك إذا أنا اعلم بأنه أسلم يوم الجمعة بعَد أش مثار الاستصحاب ؟ ارجعوا إلى شرح السيد المروج يعني يجري الاستصحاب في مجهول التأريخ دون المعلوم التأريخ فكلمة دون بمعنى لا وهو عطف على في مجهول التأريخ وأما قوله لانتهاء اللام هذا التعليل قال السيد المروج تعليل لعدم جريان الاستصحاب في المعلوم التأريخ وحاصله انتفاء ثاني ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء في عمود الزمان وذلك لأنّ الإسلام في المثال قبل يوم الجمعة معلوم العدم وفي يوم الجمعة تحقق نعلم أنه أسلم زيد في يوم الجمعة الابن ومع العلم بكل من زماني عدمه ووجوده لا يتصور الشك فيه قبل يوم الجمعة الذي هو في يوم الأربعاء قلنا معلوم العدم ، في يوم الخميس الذي هو زمان القسمة هذا المشكوك ، في يوم الجمعة نتيقن بإسلامه فبعَد استصحاب عدم إسلامه في يوم الجمعة يصير لا معنى له لأنه معلوم التحقق وإنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، طيب ؛ وقد عرفت جريانه فيه مآل لليوم الذي أوضحناه تارة وعدم جريانه تارة أخرى ، قال السيد المروج جريان أي في الحادثين المعلوم تأريخ أحدهما هذا عدم جريانه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في جريانه يعني في الحادثين المعلوم تأريخ أحدهما هذا إذا كان يجري فيما إذا كان الأثر المترتب مترتبًا على وجود كل منهما محموليًّا بنحو خاص من التقدم لأنّ الاستصحاب يجري لكنه كل من الطرفين يعارض الطرف الآخر ويتساقطان ، عاد أنتم ... جريانه التي الصورة الثانية وعدم جريانه أي يف الحادثين الذين يترتب الأثر على وجودهما أو عدمهما نعتيًا ، ما قلنا لماذا لا يجري ؟ لعدم اليقين السابق فانقدح أنه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولي هذا الذي قلنا يريد يرد على الشيخ الأعظم كان الحادثان مجهولي التأريخ أو كانا مختلفين لا كما فصل الشيخ قال إذا كان مجهول التأريخ يجري أما إذا كان مختلفين لا يجري ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو التأخر أو المقارنة وشُكّ فيا كما لا يخفى كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضًا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة وشُكّ في ثبوتهما يعني يعلم بهما ولكن لا يعلم بالمتأخر منهما أو انتفاءهما في الشك في المقدم والمؤخر منهما وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما وتردد هذه الحالة بين الحالتين وأنه ليس من تعارض الاستصحابين ، هذا ليس من تعارض الاستصحابين فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق وخلاف ما أفاده الشيخ الأعظم عليه الرحمة .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

